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 جنائي الاستهلاكيبالأمن القانوني في مادة القانون المظاهر المساس 
 شرايـرية محمــد 

 كلية العلوم القانونية والسياسية
 قالمــة -5491ماي  8جامعة 

  ملخص
انت طبيعتها الأمن القانوني هو غاية كل عملية إنتاج للقواعد القانونية والعمل القضائي،  ومن ثم فإن كل التقنينات أيا ما كإن 

لحامي بالتبعية يبدو من غير المقبول التساؤل بشأن ما إذا كان النص الجنائي ا .أو الفرع الذي تنتمي إليه تعد تعبيرا لهذه الغاية
إن  .من عدمه؟ غير أنه عند التحليل تتجلى حقيقة مغايرة تناقض هذه البديهية يلأمن القانونللمستهلك في الجزائر يحقق ا

زائية للمستهلك تطلبت سن ترسانة من النصوص أنتجت تضخما تشريعيا أفضى إلى إِفقاد القاعدة الجنائية لمقوماتها الحماية الج
العقاب، أفضى بدوره إلى تعذر في ذات الوقت، فإن تبني الإحالة إلى النصوص التنظيمية كتقنية للتجريم و  .من دقة ووضوح

 .بالأمن القانوني اد مساسطلاع المسبق على النص الجنائي، وهو ما يعالا
 
 .أمن قانوني، مستهلك، جريمة، مبدأ الشرعية، تضخم تشريعي، تكييف: المفاتيحكلمات ال

 

Les aspects de l'atteinte à la sécurité juridique en matière du droit pénal de la consommation 

Résumé  
La sécurité juridique est l'objectif  de toute règle de droit ou pratique judiciaire. C’est pourquoi, 

toutes les lois, en dépit de leur nature et de leurs branches, sont censées concrétiser cette finalité. 

Ainsi, tout questionnement concernant l'efficacité du texte pénal algérien qui protège le 

consommateur à atteindre cet objectif semble inacceptable. Nous allons analyser le texte pénal 

pour une meilleure appréhension de notre objet d’étude. A vrai dire, la protection pénale du 

consommateur a engendré la mise en place d’un arsenal de textes qui a abouti à une inflation 

législative qui a fait perdre les qualités de précision et de clarté dudit texte. Ajoutons également 

que l'adoption du renvoi aux textes réglementaires en tant que technique de  criminalisation et de 

répression a entraînés, à son tour, la difficulté  d’accéder préalablement au texte pénal, ce qui 

porte préjudice à la sécurité juridique. 

 

Mots clés: Sécurité juridique, consommateur, infraction, inflation législative, principe de la 

légalité, qualification. 

 

Aspects of Legal Security Infringment in Criminal Law of Consumption 
 
Abstract  
Legal security is every production process of legal norms and judicial work. That’s why, each law 
whatever its nature or the section to which it belongs is an expression of this purpose. So why, it 

appears unacceptable to ask on whether the penal text protector of the consumer in Algeria 

achieves such a goal or not? However, the analysis reflected a different reality that contrasts this 

evidence. The penal consumer protection has led to the establishment of an arsenal of legislative 

texts causing inflation which has lost the qualities of precision and clarity of the Penal text. At the 

same time, the adoption of the reference to regulations as a process of criminalization and 

repression has led, in turn, to the difficulty of prior access to criminal text, which is detrimental to 

legal security. 

 

Keywords:  Law security, consumer, infraction, principle of legality, legislative inflation, 

qualification. 
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:ةـــــقدمــــم  
هو معطى أساسي لأي نظام الأمن القانوني 

ذلك، عدم تصور دولة القانون  عنيترتب و قانوني، 
فلكونه يشغل مكانة خاصة في النظام . بدونه

المحكمة الدستورية الألمانية ربطته  (1)القانوني
 . (2)مباشرة بمفهوم دولة القانون

ا وبهذ وينظر إلى قانون الاستهلاك وظيفيا،
، فهو يتداخل مع ، فهو قانون متعدد الفروعالمعنى

قانون المنافسة والقانون التجاري و القانون المدني 
، (3)الإداري وفي الأخير القانون الجنائي القانونو 

ل عن بحيث أخذ هذا الجانب الأخير في الاستقلا
بذاته  مختصايشكل فرعا القانون الجنائي التقليدي ل

النصوص جل ف. (4)ستهلاكيهو القانون الجنائي الا
التي تم سنها بشأن مادة الاستهلاك بسطت عليها 
حماية جزائية ومن ثم فمن الصعب إنكار وجود 

تفكك  ملامح، مقدما (5)القانون الجنائي الاستهلاكي
إشارة في (6)القانون الجنائي التقليدي البسيط الموحد

                                                 .(7)إلى تفتته كمقدمة لتحوله
والقانون الجنائي الاستهلاكي في مفهومه الواسع 
أو الضيق ينصب على تجريم مظاهر الإخلال 

وتترجم . ما بين المحترف والمستهلكفي بالعلاقات
الاستقلالية الوظيفية للقانون الجنائي بضرورة حماية 

فالقانون الجنائي في مثل هذه الحالة . النظام العام
يتدخل نتيجة لإغفال القيم ـ زجري ـ قانون عقابي  هو

الاجتماعية والأخلاقية التي تتعلق بمختلف الفروع 
  .(8)لأخرىا القانونية

وترتب عن بسط حماية جزائية على مجمل 
مظاهر الاستهلاك مساس خطير بالمبادئ المنظمة 

ونها والحاكمة للقانون الجنائي بإفراغها من مضم
ضحية بها، وهي التي كان تحويرها، بل بالتو 

تشكل ضمانة حقيقية بحيث المواطن يحتمي بها 
سف، لصيانة حقوقه وحرياته من أي مساس أو تع

المساس بمبدأ وهو ما أفضى في آخر المطاف إلى 
 .لأمن القانوني الذي هو أساس دولة القانونا

 لأهميةالأمن القانوني بهذه اولما كان مبدأ 
 لقيمم القانوني الحامي باعتباره أحد ركائز النظا

مثيل لمبدأ الحيطة في المعنى فهو بهذا  ،(9)العدالة
تحديد مضمونه معه  مما يتعين ،(11)مجال العلم

لأنه ريفه يصطدم بصعوبات عدة و رغم أن تعف .مسبقا
كل : " فلقد عرف على أنه. (11)مفهوم متغير ذو

قانوني للحماية يرمي إلى ضمان ضمانة، وكل نظام 
قصاء أو التطبيق الجيد للالتزامات و  ،جأةدون مفا ا 

. (12)"على الأقل تقليص عدم اليقين وتطبيق القانون
 :ولة الفرنسي على أنهوعرفه من جهته مجلس الد

لأمن القانوني أن يكون بمكنة كل يتطلب ا"
المواطنين، ودون أن يستدعي ذلك جهودا لا يمكن 

 هو ممنوعوما جاوزها، تحديد ما هو مسموح به ت
للتوصل لهذه النتيجة، . بمقتضى القانون المطبق

القواعد المفروضة واضحة ومتوقعة وجب أن تكون 
 وأن لا تكون خاضعة في الزمن لتغييرات كثيرة،

نظرا  و .(13)"وبالخصوص أن لا تكون غير متوقعة
عرف مسارا تطوريا أفضى فإنه  المبدألأهمية هذا 

 . (14)ةإلى تكريسه في مختلف الأنظمة القانوني
ذا كان عدم ا لأمن يمس مستقبل القاعدة وا 

الأمن القانوني  ، فإن(15)ية وكذا نطاق إعمالهاالقانون
مرتبط بمدى فعالية ونجاعة تلك القاعدة، فهي 
المهيمنة على كامل العمل التشريعي والتنظيمي، فما 
مدى تحقيق القاعدة الجنائية الاستهلاكية لمثل هذا 

نفصم تحقيقها عن موقف ، والتي لا ي؟المبتغى
المخاطبين بها؛ بمعنى مدى خضوعهم وقبولهم 

لأفراد ولا يتأتى ذلك إلا بتمكين ا. ريةلمضامينها الزج
يتوصلوا إلى فهمها، بحيث  وأن طلاع عليهاالا من

فإلى أي  مدى تمكن  .(16)ينظمون سلوكياتهم وفقها
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حماية ممكنة لالتوفيق بين ضمان أكبر  من المشرع
ك بإيجاد آليات لخلق قواعد تتماشى مع للمستهل

المتغيرات والتطورات وعدم المساس بمبادئ القانون 
ي الذي هو الجنائي، وبالتالي ضمان الأمن القانون

 مبتغى أي نظام قانوني؟
 لسيتم استجلاء جوانب هذا التساؤل من خلا

 :لآتيةا العناصر
المساس بالأمن القانوني من خلال التضخم : أولا 
 .يعي في مادة القانون الجنائي الاستهلاكيالتشر 

النص الجنائي ودقة  دأ وضوح بالمساس بم -أ
 .الاستهلاكي

 .المفاهيم و تزاحم التكييفات تعدد -ب
المساس بالأمن القانوني من خلال الإحالة : ثانيا 

يمية في مادة القانون الجنائي النصوص التنظ على
 .ستهلاكيالإ
 بواسطة لجرائم و العقوباتدأ شرعية ابالمساس بم -أ 

 .الإحالة
  .لإحالةا طةاسبو  المساس بالركن المادي للجريمة-ب

المساس بالأمن القانوني من خلال : لأولاالمبحث 
في مادة القانون الجنائي  التشريعيالتضخم 

 : الاستهلاكي
تجريم بشكل عام في تزايد سريع  عملية ال

مستمر وبشكل لا يمكن تخيله، وفي مادة و 
وهو ما أصبح يشكل  ،(11)لاستهلاك بشكل أشد حدةا

ما يعرف بظاهرة التضخم التشريعي، الذي ترتب 
خر ، وفي آ(18)تعقيد في النظام القانوني عنه

المطاف أثّر سلبا، بل أهدر مبدأ الأمن القانوني، بل 
الأبعد من ذلك، فبالنظر لمثل هذا التضخم و تراكم 

 .                   (19)القانونالنصوص جعل البعض يتكلم عن أفول 
الضار هذا مصدره فيما يرتبه تضخم  الأثرويجد 

دم النصوص على عدم استقرارها، بل جوهره هو ع
ما يجعل من هو و . استقرار للقواعد القانونية

الصعوبة بمكان، ليس فقط البحث الوثائقي ولكن 
التطبيق على التحديد الدقيق للقانون الواجب  كذلك

نتيجة للتضخم في وك. (21)حالة معينة وضعية و
مادة القانون الجنائي الاستهلاكي أصبح  تحليل 
النصوص غير ممكن اليوم إلا عن طريق 

لقانونية المعلوماتية وبالخصوص المعلوماتية ا
وثائق ذات  ، التي تهتم بتخزين وفهرستالتوثيقية

أهمية قانونية في قواعد بيانات حتى يتسنى لكل 
تم التوصل إلى هذه الوثائق شخص معني مه

بواسطة برمجيات لتسهيل وسرعة الوصول إلى 
   .(21)المسألة المبحوث عنها

والتنظيمي من مبررات  ويعد التضخم التشريعي
 لاستهلاك،فة التجريمية عن مادة االمطالبة بنزع الص

فمثل هذا الانتقاد والمطلب مبرر حتى في فرنسا، 
ين ومحترفي المختص بينفقلائل جدا حتى من 

القانون من يعرف بشكل جيد و صحيح كل نصوص 
الاستهلاكي، خصوصا عندما يتعلق  القانون الجنائي

محل التي هي  (22)لأمر بالنصوص التنظيميةا
       . (23)نتقادللا

ار لتضخم النصوص في ويتجلى الأثر الضّ 
مجال القانون الجنائي الاستهلاكي من خلال 

من  الجنائية للوضوح والدقةالمساس بفقدان القاعدة 
من جهة  التكييفات تداخللمفاهيم و اتذبذب ، و جهة
                                                . أخرى

مبدأ وضوح ودقة النص ب المساس: لأولاالمطلب 
 : الجنائي الاستهلاكي

ح النص الذي مص الجنائي الاستهلاكي مليقدم النّ 
 .يفتقد إلى الوضوح والدقة

عدم وضوح النص الجنائي : لأولا الفرع
 :الاستهلاكي

يفيد مبدأ وضوح النص الجنائي بشكل عام  تبني 
وهو ما قيقة بشكل كاف وصيغ غير ملتبسة، أحكام د
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مفيد الغير ضروري و الغير التعقيد يسمح بتلافي 
هو مبدأ قانون بالنظر إلى قدرة متلقيه، و المفرط للو 

 . او مبهم امبتغى مثالي اعتبره البعض
صوص أحد المتطلبات ويعد مبدأ وضوح النّ 

، (24)الأساسية المترتبة عن مبدأ الأمن القانوني
امية إلى جعل المتطلبات الشكلية الرّ  باعتبار أن

التشريع مفهوما هي في تضايف مع مبدأ 
  .(25)الشرعية

ويفرض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على 
استبعاد ، و (26)المشرع سن نصوص واضحة و دقيقة

 اأي دور للقاضي، إلا أن الملاحظ أن هناك تراجع
ا يالتشريعي أمام العمل التنظيمي، و تدريج في النص
، نتيجة لتضخم النصوص (21)اضي الجزائيأمام الق

وهي في تزايد مستمر في مادة الاستهلاك نتيجة 
 .عملية التجريم المصاحبة لها

ي من ويتجلى تضخم نصوص القانون الاستهلاك
 أن التي يمكنخلال ترسانة النصوص التنظيمية 

تشكل مصدرا للقانون الجنائي، ويتحقق ذلك عندما 
يكون النص التشريعي غامضا للغاية، بحيث لا 
 تستطيع السلطة التشريعية الدخول في تفصيلات

الحال في المادة هو  كمابعض المسائل التقنية  حول
 صلاحية ذيةالتنفيتمنح السلطة الاستهلاكية حيث 

 .  (28)سن لوائح تتضمن تجريما
 العديدو يترتب عن  مثل هذا الغموض تقبل   

على التعرف  إمكانيةعدم  ببسب (29)من التفسيرات
لتجريمي العقابي المعنى الحقيقي لمضمون النص ا

يفتح  ممافي نطاق النصوص الحامية للمستهلك 
ية أمام تأويلات متباينة بين الجهات القضائ المجال

الفاصلة في المادة الجزائية، وهو ما سيفضي إلى 
لجنائية إهدار العدالة المتوخاة بسبب خلو القاعدة ا

لأمن القانوني، وفي ذلك االاستهلاكية من متطلبات 
 .مساس بالحريات والحقوق

فوجب أن يكون القانون واضحا ومحددا قصد 
نى فهو يرمي إلى ، بهذا المعبهحماية المخاطبين 

فجودة القاعدة تهدف إلى تحديد . أثارهتوقع تدعيم 
نطاق تفسيره مستقبلا، وتمارس دورا إكراهيا على 
سلطة التفسير الذي تمارسه السلطات المكلفة 

 .بتطبيق القانون
لى  لأثر الضار لعدم وضوح ودقة جانب اوا 
، وصهتضخم نصنائي الاستهلاكي نتيجة لالنص الج

ي ثل فنه، يتميضاف أثر ثان لا يقل ضررا ع
لكون تكريس مبدأ المساس بمبدأ التوقع القانوني، 

 شرعية الجرائم 
والعقوبات يشكل أول ترجمة لمتطلبات التوقع 

غموض التشريع يجعل  في حين ،(31)القانوني
القانون غير متوقع، أي وسيلة تعسف، ومصدر دائم 

وضع نهاية لدولة لللمنازعات، فهي طريقة 
 .(31)القانون

 : دقة النص الجنائي الاستهلاكيعدم  :الفرع الثاني
مبدأ الشرعية الجنائية كذلك من  تمدديتجلى 

خلال عدم دقة النصوص الجنائية الاستهلاكية التي 
نصوص ذات المضمون فال. (32)هي آخذة في التزايد

إلا أنها غم سنها وفقا للأشكال القانونية ر  المتغير،
رجة مبهمة و غامضة تجعلها تملك د تتضمن مفاهيم

، ترجمة الإرادة السياسية يمكنهامن عدم الدقة لا 
من ثم فهي تتمظهر على أنها انحراف للدور و 

  .(33)التشريعي
وعن قصد، يختار المشرع ففي حالات عدة 

بالتالي على مرونة على حساب جمود القاعدة، و ال
ونظرا لأهمية دقة  (34)حساب الأمن القانوني

حكمة العدل كرست العديد من أحكام مالنصوص 
الأوروبية لحقوق الإنسان وجوب أن تكون النصوص 

لكي تسمح للمواطن تنظيم سلوكه، محددة بدقة 
النظر لظروف ببدرجة معقولة  يتسنى له حتىو 
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 الآثار التي ستترتب عن فعل معين، توقع الحال
لأمن افغياب الوضوح من شأنه خلق حالة عدم 

ئم التي تفتقر ذهبت إلى اعتبار الجرا لذلكالقانوني، و 
فإذا  .(35)إلى الدقة بشكل كبير جرائم غير موجودة

اعتبر النص الذي يبلغ درجة معينة من عدم الدقة 
أن  يمكن الاستنتاج كذلك،اعدة قانونية، فقأنه ليس 

فمثل هذا . (36)هذا النص غير كاف لخلق جريمة
يقرر لاحقا ما إذا كانت  بأنالنص يسمح للقاضي 

قانون عن مخالفة مقتضيات أحكام الأفعال الناشئة 
عد هو ما يظر، و الاستهلاك تقع تحت نطاق الح

بواسطة  نتيجة الالتفاف عليه رجعية تشريعية 
التجريم في حول يتبهذا الشكل  ،(31)التفسير القضائي

نطاق مادة الاستهلاك إلى عنصر مخاطر بسبب 
التحديد التقريبي، أو على الأقل الفضفاض 

  .(38)لحدوده
وتزاحم  تعدد وتداخل المفاهيم :مطلب الثاني ال

 :  التكييفات
بالنظر إلى  تتعمق مضار تضخم النصوص

و من جهة أخرى  ،المفاهيم مضمونمساسه بتحديد 
بتداخل التكييفات الجرمية في مجال القانون الجنائي 

 .الاستهلاكي
 :مفاهيمتعدد وتداخل : لأول االفرع 

مصطلح الاستعمال ذات  فييفضي التضخم 
الصيغة ولكن بمفاهيم ومضامين مختلفة إلى تعذر و 

ففي نطاق نصوص  ،عند مفهوم واحد الوقوف
استعمال القانون الجنائي الاستهلاكي غالبا ما يتم 

ذات المصطلح بتعريفات متمايزة وفي بعض الأحيان 
، تعريف ختلافالاالتنوع و  ذلك وأمثلة. متناقضة
ب عليه حماية باعتبارها أهم موضوع تنص السلعة،

ام، والحماية الجزائية بوجه المستهلك بشكل ع
-13: لأولى من الأمر رقماالمادة  اعرفتهف .خاص
ل منتوج طبيعي أو زراعي ك: السلعة : " أنها ب، 16

في ." أو تقليدي أو صناعي، خاما كان أو مصنعا
 11بند 3حين عُرف ذات المصطلح بمقتضى المادة 

كل : السلعة : " صها بن  13-19من القانون رقم 
  ."شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

والأمر كذلك بالنسبة لمصطلح خدمة، ففي نطاق 
كل آداء له  :"ت على أنهافعُرّ  16-13 ر رقمالأم

عرف في نطاق  في حين ،(39)."قتصاديةاقيمة 
 (41)2119قانون حماية المستهلك وقمع الغش لسنة 

لو ، غير تسليم السلعة، حتى و كل عمل مقدم: " بأنه
 ."كان هذا التسليم تابعا و مدعما للخدمة المقدمة

جزائية حتى مصطلح المستهلك محور الحماية الو 
لأخرى، فإنه لم يلق تعريفا اوكل أوجه الحماية 

، فهو يختلف في نطاق قانون حماية موحدا
المستهلك وقمع الغش عنه في نطاق قانون 

، و هو ما يؤثر (41)2114نة الممارسات التجارية لس
لة ءأو تضييق نطاق المتابعة والمسا على توسيع

بند  3لأول بمقتضى المادة االقانون  هفعرف. الجزائية
كل شخص طبيعي أو معنوي : " على أنه  أول

يقتني، بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة 
للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية 

 ، "حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بهأو تلبية  
كل شخص  : "أنه بالقانون الثاني  هفي حين عرف

طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد 
 ،"من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

كل شخص : "  بأنه بندآخر  2وكما عرفته المادة 
يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدين 

مال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته للاستع
الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل 

 ."به
-89، قد ألغى قانون 13-19نون ولما كان قا

، إلا أنه أبقى على النصوص التنظيمية للنص 12
 مضامين العديد من مصطلحاته لالأن  الملغى،
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، وهو ما (42)تتفق مع المنظومة التنظيمية القديمة
 ـ  مثلا تعريف الخدمةفمستوى التعريفات،  يلحظ على

في نطاق هذا القانون يختلف  ـ الذي أشرنا إليه آنفا
من  4 بند 2تعريف المادة  عنتقريبا بشكل جذري 
المتعلق برقابة الجودة  39-91المرسوم التنفيذي رقم 

كل مجهود : " أنه بحيث عرفته  ، (43)وقمع الغش
ن هذا التسليم ملحقا يقدم ما عدا تسليم منتوج ولو كا

 ." بالمجهود المقدم أو دعما له
قد فمصطلح إشهار،  ،أيضاومن أمثلة ذلك 

كل : "انه ب 12-14من القانون رقم  2عرفته المادة 
إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

مكان أو ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان ال
فته المادة في حين عر ". وسائل الاتصال المستعملة

على 8 بند  39 -91من المرسوم التنفيذي رقم  2
جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو : " أنه 

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات 
المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد 

 .".   بصرية أو سمعية بصرية
صطلحات ل الممإن إلقاء نظرة خاطفة على مج

ها في بجلاء اختلاف يوضحلة ومضامينها المستعم
نطاق إعمالها رغم أنها تنتمي إلى ذات المنظومة 

ح من وهي حماية المستهلك، وهو ما يمن القانونية،
، بحيث تتمكن بدون جهة، النيابة صلاحيات واسعة

رف تحت نص تيه المحتمن إدماج أي سلوك يأ عناء
تحريك الدعوى  ومن ثممن تلك النصوص المجرمة 

العمومية، ومن جهة أخرى، فإنه يفضي إلى 
 . ئية مختلفة إن لم تكن متناقضةتطبيقات قضا

التعدد في التعريفات وتداخلها  هذاويترتب عن 
مع اختلاف في مضامينها جعل المخاطب بالقاعدة 

جال إعمال هذا مالقانونية لا يعلم على وجه اليقين 
يمس بفكرة العلم النص أو ذاك، و بالنتيجة فهو 

المسبق للقاعدة القانونية حتى يمكن إعمالها إزاء 

المخالف لها، وفي ذلك مساس جسيم بالأمن 
فالمساس بالمعرفة المسبقة . طلبالقانوني المت

الاستهلاكي يترتب عنه الجنائي  الكاملة للنصو 
لا عذر بجهل : " مبدأ التساؤل بشأن مدى مصداقية

المبدأ لك، وجب تلطيف هذا ، و بالنتيجة لذ"القانون 
 ن الطرفمك  صبح عذرا يُ في المادة الجزائية بحيث ي

التملص من المسؤولية و في ذات الوقت تمنح  من
. حدهحالة على  مراعاة كل القاضي صلاحية

فالمعرفة المسبقة المتطلبة والمفترضة باعتبارها قرينة 
قانونية قاطعة لا يتلاءم مع طبيعة هذا الفرع من 

نون ، فهو محل نظر، بحيث يتعين إعادة النظر القا
 .(44)في مدى إطلاقيته

  :تزاحم التكييفات : الفرع الثاني 
عمومية النص الجنائي يترافق عدم وضوح ودقة و 

النطاق، اختيار المعنى والمفهوم و الاستهلاكي مع 
وهو مجال خصب لممارسة القاضي سلطة التفسير 

ومثل هذا المسلك ، الاختياربل تتعداها إلى سلطة 
يعد إعادة لصياغة النص محل التطبيق، وهو  إنما

 مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلمفهوم  اما يعد إهدار 
لاستبعاد أي  ،تاريخيا منذ كتابات بيكارياوجد الذي 

دور للقاضي في المادة الجزائية منعا و تحسبا لأي 
نون الاستهلاك اق قاإلا أن التجريم في نط. تعسف
أنه سمح باستعادة القاضي لمثل تلك السلطة وكيبدو 
 . والدور
مضار التضخم في نطاق القانون  تتجسدو 

إمكانية تكييف ذات الفعل  في الجنائي الاستهلاكي
بأكثر من تكييف جنائي واحد، وهو ما يفتح الباب 

فمثل هذا التعدد يمكن . أمام تعدد المتابعات الجزائية
لهذا القانون الذي لم ميزة ماعتباره أحد الملامح ال

 .تطوره بعد ينته
نشاط مجال  التداخلومن مظاهر هذا التزاحم و 

يجد أساسه في الذي  ضمان العيوب الخفية 
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التزامات مدنية، فإن تجريم مثل هذا النشاط  تترتب 
عنه دعاوى عدة وبالنتيجة فهو يفضي إلى أكثر من 
تكييف مما يخلق ما يسمى بمشكلة تزاحم التكييفات 

 .لة الجزائيةة على المساءوهو ما يؤثر بالضرور 
عدم إنما هو مضمّن في  ضمان العيوب الخفيةف

بل إن ضمان العيوب ليس إلا نتيجة لعدم  ،المطابقة
المطابقة، ومن ثم كان بالإمكان الاستغناء عن أحد 

 .التجريمين
ة عدم المطابقة ومن جانبها تختلط جريم

، ة متطلبات الأمنمع جريمة مخالفبمفهومها الواسع 
لأن مفهوم الأمن في ذاته هو جزء مضمن في 
مفهوم المطابقة، ومن ثم فإن المتابعة الجزائية قد 

العقابي للفعل  يتجد أساسا لها في النص التجريم
ابقة أو في النص المشكل لجريمة مخالفة المط

 .لأمناالمتعلق بمسألة 
ة أحد الالتزامات المنصوص عليها وعند مخالف

، فإن 13 – 19من القانون رقم  11المادة في 
نه بالنظر أجريمة مخالفة أمن المنتوج تتشكل، غير 

تتداخل مع  نجد أنها فإننا ،لتزاماتإلى تلك الا
التزامات أخرى عمد المشرع إلى تجريمها بنص 
خاص في نطاق هذا القانون ذاته، مما يثير إشكالية 

أو  تحديد الوصف الجرمي الذي  يتابع المتدخل
 .بمقتضاه العون الاقتصادي

ذا منتوج المعروض في السوق من ال خلا وا 
لأحد  يعد مخالفة 3 بند 11، فهو وفقا للمادة الوسم

: من المنتوج لقولهاالالتزامات المتطلبة بشان أ
، وبالتالي تتشكل به ..."عرض المنتوج ووسمه "

ذات الوقت وفي ة مخالفة التزامات أمن المنتوج جريم
، هي جريمة مخالفة وسم ريمة مستقلةيشكل ج

من  18المنتوج المعاقب عليها بمقتضى المادة 
 .  13-19القانون رقم 

لأمر كذلك بشأن مخالفة الالتزام المنصوص او 
 13-19من القانون رقم  أول بند 11عليه بالمادة 

شروط تجميع بمميزات وتركيبة وتغليف و  ةالمتعلق
صف جريمة المنتوج وصيانته، فهي تقع تحت و 

من قانون  429بالمادة  الخداع المعاقب عليها
 13-19من القانون رقم  68والمادة العقوبات 

 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش
أن تفسر مخالفة التزام النظافة كما أنه يمكن 

في جريمة مخالفة إلزامية  االنظافة الصحية شروعو 
 .السلامة

د التصاقا بالتزام التزاما أشويعد التزام السلامة 
، لأن توفر الالتزام النظافة والنظافة الصحية

، يساهم بدرجة كبيرة في الحيلولة وتسلل هذاالأخير 
الملوثات أو السموم أو مواد مغشوشة مضافة إلى 
المادة الغذائية من خلال توفير المحيط الملائم 

 . لذلك
ولما كانت هذه الجريمة يمكن أن تأخذ شكل 

دة غذائية سامة في السوق، فإن مخالفة وضع ما
مثل هذه الحالة تقع تحت طائلة أكثر من نص 

فبجانب إمكانية متابعة المخالف بجريمة . عقابي
فإنه يمكن  ،ة إلزامية سلامة المادة الغذائيةمخالف

ن القانون رقم م 83متابعة المخالف بمقتضى المادة 
 للبيع ضع مادة سامةمتى ترتب عن و  19-13
عن العمل، ومن ثم  مرض أو عجز ترتب عنهاو 

من قانون العقوبات  432يعاقب بمقتضيات المادة 
مادة قانون  للإحالة الحاصلة من قبلنتيجة  الجزائري

أحكام   طائلة ويقع ذات الفعل تحت .الاستهلاك
ي نها تجرم هلأمن قانون العقوبات،  432المادة 
هو من عرض للبيع أو باع مادة سامة و كل الأخرى 

بمعنى  بالعقوبات المقررة في هذه المادة؛ م ذلك يعل
أن تكييف هذا الفعل يتأرجح بين الجنحة البسيطة 

الأمن  ولما كان. الجنحة المشددة إلى الجنايةو 
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أعلى درجات السلامة باعتباره هو  يشكل الغذائي
توافر هذه الميزة  المنشود في آخر المطاف، لأن

صالحا  في المنتوج بشكل عام يجعله "لأمنا"
فإن هذا الفعل للاستعمال والاستهلاك دون مخاطر، 

لأحكام الجزائية المتعلقة تحت طائلة ا هو الآخر يقع
 .بالسلامة

كما تفيد السلامة ضمنا المطابقة؛ بمعنى أن كل 
مادة غذائية لا تتوافر فيها المواصفات 
الميكروبيلوجية لا تعد سليمة، ومن ثم فإن السلامة 

أن  و تمشيها مع المتطلبات الفنية تستلزم بالضرورة
ذا فإن تعريف المطابقة ول. تكون مطابقة للمقاييس

استجابة كل منتوج موضوع : "ا تضمن وجوبي
  .(45)..... ".والسلامة... ستهلاك للا

بالضرورة أن  تعتبرولأن المطابقة المتطلبة قانونا 
لأمن فإذا كان ا منتوج آمن، وبالتبعية فهو سليم،ال

فإن السلامة تبعية وتكميلية  ي للمطابقةهو تبع
فمخالفة هذه الخصائص يشكل في ذات  ،للأمن

الوقت مخالفة إلزامية السلامة، ومن جهة أخرى 
من ناحية ثالثة مخالفة و  مخالفة إلزامية المطابقة،

فإذا كان التضخم التشريعي  .لأمنإلزامية ا
بالخصوص التنظيمي قد مس بجوهر القاعدة و 

ترتب عن ذلك مساس خطير بمبدأ الأمن الجنائية و 
القانوني، فهل الإحالة كتقنية قانونية مستعملة على 
نطاق واسع في مادة القانون الجنائي الاستهلاكي 
من شأنها أن تحقق حماية فعلية للمستهلك دون 

 إهدار للمبادئ التي تحكم القانون الجنائي؟ 
ل المساس بالأمن القانوني من خلا : المبحث الثاني

دة القانون في ما الإحالة إلى النصوص التنظيمية
 : الجنائي الاستهلاكي 

يتجلى المساس بالأمن القانوني في مادة القانون 
الجنائي الاستهلاكي بشكل أشد خطورة من تضخم 

النصوص  علىالنصوص من خلال تقنية الإحالة 

التنظيمية بشكل مفرط بحيث تحول إلى قاعدة في 
عنه من جهة إهدار أهم مبدأ هذا المجال، ترتب 

الجرائم  شرعيةحاكم في المادة الجزائية و هو مبدأ 
العقوبات، و من جهة  أخرى تحديد الركن المادي و 

 .للجريمة
الإحالة والمساس بمبدأ شرعية : المطلب ألأول 

    :الجرائم و العقوبات
عقوبات  لحماية المستهلك، يستعمل المشرع

و يترتب . كام غير جنائيةجزائية كدعامة لمخالفة أح
بالنسبة للركن الشرعي للجريمة فصل الأحكام 

فالقانون . المتعلقة بالوقائع عن العقوبة المقررة
كذا الاقتصادي، الجنائي في مثل هذا المجال، و 

لأعمال لم يعد يحدد سوى العقوبة المطبقة على او 
 تعريفات ومفاهيم تتعلق بسلوكات موجودة في أحكام 

ولذا سميت . عليهاة و يكتفي بالإحالة غير جزائي
و تقدم . (46)طريقة بناء هذه القاعدة الجنائية بالإحالة

لأحكام الجزائية الخاصة بالاستهلاك في الغالب ا
غير أن درجة (41)خصوصية استعمال تقنية الإحالة

المساس بالأمن القانوني تتفاوت في الدرجة بالنظر 
ذا كانت ال .إلى طبيعة الإحالة حماية الفردية وا 

تستدعي تقنيات عادية لخلق القاعدة القانونية؛ 
بمعنى بشكل أساسي التشريع، فإلى المشرع تعود 

، في حين أن (48)سلطة ضمان حماية المستهلك
الهدف الوقائي الذي يمس الحماية الجماعية 

ضع للمستهلكين يتطلب البحث عن تقنيات أخرى لو 
لضمان الحماية مة ءالقاعدة القانونية الأكثر ملا

ي هذا الإطار، ف. والاستبعاد المسبق للآثار الضارة
ستهلاك عن طريق استعمال الايمر بناء قانون 

خاصة من شأنها أن تمنح القاعدة القانونية  آليات
لحقائق والوضعيات التأقلم الدائم مع ا ةينامكإ

و يتم بلوغ الهدف الوقائي هذا باللجوء . الاقتصادية
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التي تمنح السلطات و ص تفويضية إلى تقنيات نصو 
 .(49)العامة الحق في التدخل عن طريق التنظيم

وتأخذ الإحالة إلى النصوص غير التشريعية 
. ثانية خارجيةالالأولى، إحالة داخلية، و : مظهرين

فالإحالة الداخلية تتمثل في فصل المادة التجريمية 
ء ،و لكن في نطاق القانون عن تلك التي تقرر الجزا

عناصر  تحديدعمد المشرع إلى ث يه، بحيذات
 المواد السابقة عن تلكإحدى المواد من الجريمة في 

لأخير على أن ، لينص في اتقرر العقوبة التي
د  تترتب عنه هذه حد تلك المواأمخالفة أو خرق 
ففي مثل هذه الحالة لا يمكن القول  العقوبة أو تلك،
 . لأمن القانونيا بمبدأ اأن هناك مساس

تصبح الإحالة الخارجية خطيرة بشكل كبير و 
يهدر معها مبدأ الأمن القانوني عندما يكون موضوع 
 االإحالة نصا إداريا لم يوجد بعد، ففي مثل هذ

". ن جنائي على بياضقانو " أمام  نكون يةالفرض
مادام النص التنفيذي لم يصدر بعد، فإن بالتالي، و و 

لأمر او . (51)النص الأول يبقى خاليا من أي مضمون
انون حماية المستهلك كذلك بالنسبة لمجمل أحكام ق

جل أحكام قانون حماية المستهلك و  1989لسنة 
، في مادة الاستهلاكف. 2119قمع الغش لسنة و 

وهو ذات  ،لى نص خارجيع تتم الإحالة غالبا ما
 (51)المسلك المتبنى من قبل المشرع المغربي

 .(52)التونسيو 
بياض بأن شق التكليف أو  وتتميز القاعدة على

شق التجريم لم يصدر بعد و إنما من المزمع إصداره 
يكتمل تحديده في نص لاحق للنص الذي ورد فيه ل

 .   (53)شق الجزاء
ن القاعدة الجنائية على من ذلك، أ نستخلص
تشريعي جنائي قاعدة وردت في نص بياض هي 

 ، بينما شق التكليف أو التجريميحوي شق الجزاء فقط
يحيل المشرع في وضعه  ه لاحقا ويكتمل تحديد

و لا أهمية خر، لى نص تشريعي آعحديد معالمه تو 
  .(54)أو غير جنائي اأن يكون النص الأخير جنائي

لى السلطة التنفيذية عالملاحظ أن الإحالة و 
تشكل قطاعات كبيرة للنشاط الاقتصادي تشمل 

 اج وتوزيع السلع والخدماتإنتالمستهلك، بمعنى 
 رفين المهنيينلأسعار، والعقود المبرمة بين المحتاو 
الوقاية بشكل حصري في  ندخل إذا  . (55)المستهلكينو 

نطاق عمل السلطة التنظيمية، والذي يرى البعض 
  .(56)غير كاف لإقامة العدالة العقديةفي ذاته أنه 

ذا كان اللجوء إلى اللوائح في التجريم  وا 
 شرعية طابعا مرنا، الاستهلاكي يضفي على مبدأ ال

 القاعدة تكون أن يتطلب لأخير هذاافإن المبدأ 
 والمقرّرة للجرائم والمنشئة للتجريم المحددة القانونية
  . بالتشريع مختصة سلطة عن صادرة للعقوبات

 حينئذ يكون الشكلي بمفهومه القانوني فالنص
      .(51)والعقاب للتجريم والمباشر الوحيد المصدر

أ الشرعية أن ذات النص وجب أن ويفرض مبد
يتضمن في ذات الوقت الشق التجريمي والشق 

مما يجعل اللجوء إلى تقنية الإحالة ، العقابي
بالأخص الخارجية أو تلك التي تتم إلى المتطلبات و 

لإدارية لهذه فالطبيعة ا .(58)الفنية خرقا لمبدأ الشرعية
ئم التنظيمات تحدث خرقا مأسوفا عليه لشرعية الجرا
 حولوالعقوبات، بل وتجعل من المشروع التساؤل 

مدى صحة مثل هذه القاعدة في ذاتها، بحيث يمكن 
 . (59)لأي نظام قانوني أن يأخذها بعين الاعتبار

 الماسة بالمستهلك الجريمة بشأن المشرع أن إلاّ 
 الجزائية للقاعدة لأساسيةا المعايير بهذه يلتزم لم

 مسألة ويفوض قابالع على ينص فهو الموضوعية،
 إلى الإجرامي الفعل تكييف عناصر وتحديد بيان

 بين فعليا فصلا أنتج الذي الأمر التنفيذية، السلطة
 هذه على الفقه أطلق ولقد .و الجزاء التجريم شقي
 أو بياض على الجزائي النصسم ا المستحدثة التقنية
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 الإدارية السلطة فإن لذلك، وتبعا،بياض على التجريم
 أو قرارات تكون كأن تطبيقية صوصان تصدر
 على الجزائية النصوص ملأ تتولى بموجبها  مناشير
 .بياض

بسط أوسع  على ويبدو أن المشرع حرصا منه
، لم يكترث كثيرا للمتغيراتحماية ممكنة ومسايرة 
ن صوص الجنائية، حتى و بالجانب القاعدي للن ا 

أفضت به السياسة التشريعية المنتهجة في هذا 
هدار المجا المبادئ المسيرة للقانون ل إلى التضحية وا 

العقوبات، على رأسها مبدأ شرعية الجرائم و ، و الجنائي
و على الأقل  محاولة إيجاد مفهوم متجدد من شأنه أ

أن يؤدي إلى التضحية بالمفهوم التقليدي لمبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات، بحيث يتم تجاوز المفهوم 

در الوحيد للتجريم و العقاب الشكلي للقانون  ـ المص
هو التشريع ـ  بحيث تنتقل إلى جهات أخرى أولاها 
السلطة التنفيذية؛ أي الانتقال من المصدر الوحيد 

، فإن بهذا المعنى.  اإلى ثنائية المصادر بل تعدده
مبدأ الشرعية يصبح ذا طبيعة مزدوجة ، فمن جهة، 

من  صبغته القانونية، ويتم التعامل معه على أساس 
، )61(، نفهمه من خلال صبغته الترتيبيةجهة ثانية

وهو ما يفيد تدخل جهات غير المشرع في إنتاج 
أفضى  الأمر الذي القاعدة الجنائية الاستهلاكية،

التنظيمي بل  بالبعض إلى التكلم عن القانون الجنائي
روقراطي، وفي ذلك مساس جسيم بالأمن يوحتى الب

لتي يمارسها القانون القانوني بالنظر للوظيفية ا
 .الجنائي كحام للقيم الاجتماعية العليا

الإدارة  تحول دور، ويترتب عن المعنى المتقدم
 الفعل عناصر تحديد في القرار صاحبة لتصبح

 يضع لم الذي القانوني بالنص ارتباط دون الإجرامي
 على جاء لكونه فيه تنصهرل (61)إلا إطارا عاما لها

 ما خلال من الإدارية فالسلطة لذلك، وتبعا   . بياض

 التشريعية السلطة بمثابة قرارات تكون من تصدره
      .اللاحقة
 نتائج عنه ترتبت قد الطريقة بهذه التجريم أن إلا
 عناصر تحريف و تحوير في يتسبب قد إذ خطيرة،
 من تنال قد وبالتالي النصوص، في المحددة التجريم
 .(62)الشرعية مبدأ ومن المشرع سلطة

 التفويض تقنية اعتماد إن إفراط المشرع في
نو  ذية،يالسلطة التنف لىعبالإحالة  التشريعي  كانت ا 

 مبدأ إفراغ شأنها من أنه إلا تطبيقية، نصوص مجرد
 الإدارة تدخل كثرة أن كما .(63)محتواه من الشرعية

 إصدار في صلاحياتها إلى استنادا التجريم نطاق في
 وملإ لتكملة تطبيقية كنصوص والمناشير القرارات

 يكون أن شأنه من بياض على القانونية النصوص
 . تعسفها إلى دافعا  

وتترجم تقنية الإحالة في الغالب بعدم دقة كبيرة 
في تحديد الجرائم، لأن النص المرجعي ـ هو نص 

غير مصاغ بالدقة اللازمة وفقا  .غير جزائي
لي لمتطلبات مبدأ الشرعية والتفسير الضيق، وبالتا

يمة تحديد مضمون الجر مهمة فإنه يعود إلى القضاء 
 .       (64)للاختصاص اخطير  وهو ما يعد تحويلا

 الشرعية مبدأ وظيفة تغيّر ذلك استتبع ولقد
 شرع التي الأصلية وظيفته عن حاد الذي الجزائية

 .(65)أجلها من
 لسلطةا على لإحالةل نقدا   وجه الفقه أن إلا

 الجزائي الميدان في لأخيرةا هذهلأن تدخل  التنفيذية،
لم يعد القانون بهذا الشكل  .(66)الشرعية بمبدأ يمس

نما يتيه في  يحدد السلوك العام للمواطن وا 
لأية  غياب كليالأمر الذي ترتب عنه التفصيلات، 

التنظيمات ـ و لتشريع للتميز المادي بين ا إمكانية
ر القانون أصبح محشوا بتدابي كونبسبب اللوائح ـ 
   .(61)تطبيقية
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الإحالة والمساس بالركن المادي : المطلب الثاني
 :للجريمة

المشرع بتحديد العقوبة و يحيل  يكتفي في الغالب
لى مصادر أخرى ليست بالضرورة التشريع تتولى ع

 ذلك بشكل جلي يظهرو ، (68)تحديد عناصر الجريمة
في نطاق مادة الاستهلاك، فلتحديد الركن المادي 

ستهلك في الغالب ما الماسة بحقوق المللجريمة 
 .ظيميةتنلى نصوص عيحيل المشرع 

 13-19لأساسي  رقم يتضح من النص ا
الحامي للمستهلك في نطاق المنظومة القانونية 

لجأ لها، أنه  المركزيةالحامية له، والذي يعد النواة 
لى النصوص عإلى تقنية التفويض بالإحالة 

مما جعل التجريم المرتبط  ،بشكل مفرط التنظيمية
بمخالفة مقتضيات مجمل أحكام هذا القانون يتعين 

هو ما ي مضمون التنظيمات واللوائح، و البحث عنه ف
لمضمون النص التجريم  اويهيعد مساسا جسيما وتش

لأكثر من ذلك، المساس بالأمن القانوني ، واالعقابي
الذي هو مبتغى كل نص قانوني في نطاق أي نظام 

 .    قانوني
لمادة في مثل هذه الحالة، فإن اعتبار مقتضيات ا

حترامها من أنه قد تم ا 13-19من القانون رقم  11
تشكل جريمة مخالفة متطلبات عدمها، وبالنتيجة 

، يتطلب تتبع النصوص التنظيمية المتعلقة (69)الوسم
بكل سلعة أو خدمة، وهي مسألة تكاد تكون شبه 

صى لهائل الذي يستعبالنظر إلى العدد ا مستحيلة
ومن ثم يتعذر  حصره من تلك السلع والخدمات،
مثل ذلك النص  العلم المسبق لدى المحترف بوجود

تفي لديه ، ينوفي آخر المطافالتجريمي من عدمه، 
ترتب عن مخالفته إعمال العلم بوجود النص الذي ي
 . مقتضيات النص الجنائي

ت فمسألة تحديد الكيفية التي تحرر بها بيانا
الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط 

ضمان المنتوج أو أية معلومات أخرى متطلبة إنما 
للتنظيمات، وهو ما يفيد أن  اتُرك أمر تحديده

لع على كل سلعة ليتمكن من المحترف وجب أن يطّ 
. مستحيلةمعرفة ما هو مطلوب منه، وهي مهمة 

ائية أن يرجع فعليه متى تعلق الأمر بوسم المواد الغذ
المرسوم ، و (11)361-91إلى المرسوم التنفيذي رقم 

لأكثر من ذلك، وجب ، وا(11)484-15التنفيذي رقم 
، لكل مادة على حده الرجوع إلى النصوص التنظيمية

فإن محل  ،فإذا تعلق الأمر بالمنتوجات النسيجية
التجريم يجد أساسه في النص التنظيمي المتعلق 

الأمر كذلك بالنسبة لمجمل السلع  و ،(12)بهذه المادة
التنوع الهائل لهذه دد و فبالنظر إلى التع. (13)الأخرى
يصبح من المتعذر بمكان اطلاع المحترف المواد 

 .على تلك النصوص
ونفس المسلك لجأ إليه المشرع الجزائري بشأن 

 المادة بحيث جرم بمقتضى .جريمة أمن المنتوجات
لفة الالتزامات مخا  13-19من القانون رقم  13

هي ، و من ذات القانون 11عليها بالمادة المنصوص 
لحماية سلامة  تزامات متطلبة بشأن أمن المنتوجاتال

الرجوع إلى أحكام المادة وصحة المستهلك، وب
ليها داخليا للتعرف على عناصر الركن عالمحال 

 قد عمدتالمادي للجريمة، نجد أن هذه المادة  
لى علإحالة الأخيرة منها إلى ابدورها بمقتضى الفقرة 

 .التنظيم
إلى ولقد تضمنت بعض النصوص الإشارة 

لنسبة لأمر بامسألة أمن المنتوجات كما هو ا
، ولكن النص التنظيمي للنصوص المتعلقة بالمطابقة

وجب انتظار  11الذي يبين نطاق إعمال المادة 
هو ، و (14)لكي يصدر مثل هذا النص  2112سنة 

يعد بذاته قانونا طويل المواد  عبارة عن مرسوم
 .13-19ينافس قانون 
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لأمر كذلك بشأن تحديد فترة الضمان المتطلبة وا
لى عالمنتوج، فإن أمر تحديدها أحيل بشأن 
مما يتعين معه الرجوع وتتبع النصوص  (15)التنظيم

 .المتعلقة بكل سلعة
معاينة توافر الجريمة المتعلقة بالعروض و 

مرهون  هو لاكي من عدمهالخاصة بالقرض الاسته
فلقد أحال المشرع . بمضمون النصوص التنظيمية

مر أ 13-19من القانون رقم  21بمقتضى المادة 
، بحيث يترتب عن تحديد مضمون تلك العروض

مساءلة المحترف جزائيا  مخالفة متطلبات التزاماتها
والملاحظ أن مثل . من ذات القانون 81وفقا للمادة 

تصدر بعد و هو ما يفضي إلى هذه التنظيمات لم 
تهلاكية من أية إمكانية شل القاعدة الجنائية الاس

  .نتيجة لإفراغها من مضمونهاللإعمال 
ا هو وفيما يتعلق بالمضافات الغذائية، فلتحديد م

من عدمه وجب الرجوع إلى النصوص  مرخص به
التنظيمية التي تحدد شروط وكيفيات استعمالها 

، وهي 13-19لقانون رقم من ا 8 للمادة إعمالا
نصوص في تغير مستمر بحيث صدر نص 

يتعين على  لذلك و  ،يتعلق بهذه المادة (16)جديد
ما يصدر من لالمحترف أن يكون متتبعا باستمرار 

نصوص، حتى يتفادى أي سلوك يمكن أن يدخل 
 .ضمن دائرة التجريم الاستهلاكي

والإحالة في نطاق جرائم الاستهلاك لا تتوقف 
التنظيمات واللوائح التي  علىسبة لعدد منها بالن

بالأساس السلطة التنفيذية نتيجة  اتختص بإصداره
حالة من نص تشريعي فقط، بل قد تتعداه  لتفويض وا 

ما يفتقر   علىإلى أبعد من ذلك، بحيث تتم الإحالة 
هو ما يتحقق عندما يتطلب و . إلى الطبيعة القانونية

توافر  وجوبن عدمه و معاينة توافر الجريمة مالأمر 
متطلبات تحددها لوائح فنية، و هو ما يعد مساسا 

خطيرا بالأمن القانوني في نطاق مادة القانون 
 .(11)الجنائي الاستهلاكي بل تتعداها في الدرجة

إلزامية مخالفة المطابقة وتقدم جريمة مخالفة 
فإن . المسبقة للمنتوج نموذجا لمثل هذه الإحالة 

مجال الاستهلاك، تتمحور رقابتها  يجهات الرقابة ف
ا إذا كان المنتوج يتوافق مع اللوائح البحث عم حول

وثيقة تتخذ عن طريق : "  بأنهاالفنية التي تعرف 
العمليات نظيم و تنص على خصائص منتوج ما و الت

وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام 
يمكن كما . المطبق عليها، و يكون احترامها إجباريا

، الرموزجزئيا أو كليا المصطلح، و أن تتناول 
الشروط الواجبة في التغليف، والسمات المميزة و 

فمثل  .(18)"لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة
اللوائح تنجز من قبل فنيين وليست ذات طبيعة  هذه

لى مثل عمن ثم تم انتقاد تقنية الإحالة قانونية، و 
وصا من زاوية صعوبة الفنية، خصهذه اللوائح 

 .طلاع عليهاالا
ولا يختلف الأمر بالنسبة لجريمة مخالفة إلزامية 

 11سلامة المواد الغذائية المجرمة بمقتضى المادة 
فبعد إحالة داخلية من . 13-19من القانون رقم 

حيث من ذات القانون،  4إلى المادة  11المادة 
 وفقهاف. لأخيرة هذه إلى إحالة خارجيةاعمدت المادة 

لا تتشكل هذه الجريمة إلا بالنظر إلى مدى توافر أو 
ومثل هذه افر متطلباتها الميكروبيولوجية، عدم تو 

وعلى . المتطلبات أحيل أمر تحديدها إلى التنظيم
ذلك ، فجريمة مخالفة إلزامية سلامة مواد اللحوم 
 الحمراء والبيضاء و مشتقاتها، والمصبرات ونصف

المحتوية على البيض  المنتوجاتالمصبرات، و 
 ،ون المرطبات، والحليب ومشتقاتهالمرطبات  ودهو 
، نتوجات المجففةالمياه والمشروبات الكحولية، والمو 

 لأطباق المطهية وأغذية الرضعاوالسكريات، و 
السن، وجب أن تتوفر فيها  الأطفال وصغارو 
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المواصفات الميكروبيوليوجية المتعلقة بها، المتطلبة 
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  بمقتضى أحكام

تلك  إحدىفمتى لم تستجب . (19)1998يناير  24
تشكلت  القرارالمواد لما هو متطلب بمقتضى هذا 

و بشأن . جريمة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية
المواصفات الميكروبيولوجية المتعلقة بمسحوق 
 6الحليب الصناعي وجب مراعاة مقتضيات المادة 

أكتوبر  21من أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 
و لما . تحت طائلة المساءلة الجزائية (81) 1999

، (81)حصرالكانت المواد الاستهلاكية لا تقع تحت 
المحترف على تلك  طلاعا فإنه تتجلى مدى صعوبة

فهي بطبيعتها  ،من ذلككثر والأ ،النصوص
 نصوص تقنية يتعذر عليه فهم مضمونها، وهو ما

معرفة النص يعمق فكرة عدم إمكانية التوصل إلى 
حتى ولو اجتهد المعني، مما يجعل نفاذ تلك 
النصوص مساسا بالأمن القانوني لتخلف أحد 
مكوناته الأساسية وهو الاتصال والعلم بالنص 

  .لأمن القانونياكمظهر من مظاهر تجليات مبدأ 
وبجانب تجريم مخالفة إلزامية المواد الغذائية، 

إلى  13-19من القانون رقم  11المادة مدت ع
 من ذات 5تجريم الفعل المنصوص عليه بالمادة 

ستهلاك محتوية القانون المتمثل في وضع مواد للا
ووفاء لنفس المنهجية . على ملوث بكمية غير مقبولة

المعتمدة بشكل عام في مجال التجريم في مادة 
بمنح  الاستهلاك، تم اللجوء إلى الإحالة الخارجية

السلطة التنفيذية صلاحية وضع النصوص التي 
تتكفل بتحديد مضمون المادة الأخيرة، بمعنى تحديد 

عمالا  .عناصر الركن المادي للجريمة مقتضيات بوا 
تم إصدار العديد من  5لأخيرة من المادة الفقرة ا

فعلى سبيل . (82)النصوص التي تبين الملوثات
 ،ير مقبولةعد ملوثا مضافا بكمية غالمثال، ي

وبالنتيجة تتشكل الجريمة متى اشتملت على ملوث 
 .لا تتوفر فيه المتطلبات التنظيمية

ولإبراز تفضيل تقنية الإحالة لتحديد عناصر 
الركن المادي للجريمة في نطاق مادة الاستهلاك 

لى عللتكريس المتكرر لتقنية الإحالة نتيجة 
النصوص التنظيمية في تحديد محل الجريمة في 
نطاق القانون الجنائي الاستهلاكي، عمد المشرع 

التي  13-19من القانون رقم  6بمقتضى المادة 
مخالفة مقتضياتها إلى التنصيص  12جرمت المادة 

، ومن ثم. على أن مضمونها يتحدد بمقتضى التنظيم
كن معرفة ما إذا كانت طريقة عرض حتى يمو 
مه مع متطلبات ذلك التنظيم من عدلأغذية تتماشى ا

-91 رقم وجب الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي
مطلوبة عند عملية المتعلق بالشروط الصحية ال 53

تتشكل : فمثلا، (83)لأغذية للاستهلاكاعرض 
ـ  الجريمة في الفرض الذي يعمد فيه المحترف

تلامس الأرض أو المهني ـ إلى ترك المادة الغذائية 
ت المادة مخالفة ، ولقد جرمت ذا(84)تغليفها بالجرائد

منه، محيلة أمر تحديد نطاقها  1مضمون المادة 
 . لى التنظيمع

من ذات القانون  13ومن جانبها جرمت المادة 
يمة مخالفة منه المتضمنة جر  11مضمون المادة 

 لىعأحالت  بدورهاوهي إلزامية أمن المنتوج، 
ومن ثم فمعاينة توافر هذه الجريمة من . التنظيم

ث عنه في تلك النصوص، كما هو عدمه وجب البح
التي  المتعددة والمتنوعة الحال بشأن جل المواضيع

فبشأن هذه . قانون الاستهلاك ينظمها ويتضمنها
الرجوع إلى النصوص  يمكن بالتحديدالجريمة 

وهي عديدة يخضع لها  المتعلقة بمراقبة المطابقة،
 حتىمحترف ومتدخل وكذا المستورد، و نشاط كل 

المواد باعتبار أن أمن  بجلعلقة النصوص المت
المنتوج مرتبط بكل مادة دون استثناء، وهو ما يجعل 
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مادة مسألة تحديد النص الواجب التطبيق على هذه ال
النصوص  النظر عنوبغض . أو تلك جد صعب

قد لمطابقة أو بعض النصوص الخاصة، المتعلقة با
حتى تصدر  سنة ثلاثينأكثر من  نتظارالاتم 

. (85)نفيذية نصا يتعلق بأمن المنتوجاتالسلطة الت
لة الشخص جزائيا إلا ومن ثم لا يمكن متابعة ومساء

هذا القانون، والذي حرصت بالنظر إلى مضمون 
 الإشارة إلى أن مخالفة مقتضياته علىلأخيرة مادته ا
ق العقوبات المنصوص عليها بالقانون يتطب تستوجب

كل وسعا بشولما كان هذا النص م. 13-19رقم 
مضمون المادة ، فإنه يكون قد تجاوز للنظرلافت 

ما لا يدخل مالنشاط مدخلا بعض مظاهر  11
 أي يكون قد جرم ما بالضرورة في نطاق مضمونها،

 .  يعد كذلك لا
من القانون رقم  11تتوافر مقتضيات المادة و 
منه  13، وبالتبعية لذلك، إعمال المادة 19-13

في كل مرة تتم فيها المجرمة للنشاط المخالف لها، 
مخالفة أي حكم تضمنه هذا القانون؛ بمعنى تتشكل 

عند مخالفة أية مادة من  بالأمنجريمة مخالفة التزام 
، ومن أمثلة 213-12مواد المرسوم التنفيذي رقم 

صلي لأوضع منتوجات غير مسوقة في بلدها اذلك، 
لأمن في السوق بسبب عدم مطابقتها لمتطلبات ا

 .(86)الوطنية
وقريبا  من ذات الجريمة، ولكن تحت مسمى 

من  14آخر، جرم المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
منه  12، مخالفة أحكام المادة 13-19القانون رقم 

المتعلقة بوجوب إجراء الرقابة المسبقة بشأن مطابقة 
 . منتوج قبل عرضه للاستهلاك

وتعد المطابقة مظهرا من مظاهر التأكد من أمن 
غير ضار بالاستهلاك  كونهمن حيث المنتوج 

. هرهلأقل فهي أهم مظهر من مظاالبشري، على ا
لأمن المتطلب بما يسمح افلتحديد توافر المنتوج على 

وجب إخضاعه للرقابة طرحه رهن التداول بتسويقه و 
المسبقة من قبل المعني، واستيفاء الشروط المتطلبة 

-96تنفيذي رقم اللذلك من قبل نصوص المرسوم 
  .(88)461-15تنفيذي رقم الوالمرسوم  ، (81)354

ولقد عمد المشرع إلى تجريم مخالفة الالتزامات 
بضمان المنتوج المنصوص عليه بالمادة  ةالمتعلق
، والمجرم مخالفة 13-19من القانون رقم  13

و بالرجوع إلى المادة . منه 15مقتضياتها بالمادة 
التنظيم فيما  لىعلأخيرة نجدها قد أحالت الفقرة ا 13

 .يتعلق بمسألة تحديد مضمونها و مجال إعمالها
ولتحديد ما إذا كان نشاط المحترف يشكل جريمة 
مخالفة متطلبات الضمان وجب الرجوع  إلى 

، المتعلق بضمان 266-91المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يثبت بمقتضى و ، (89)المنتوجات والخدمات

  .منه 14لمادة شهادة وفقا لطبيعة كل منتوج وفقا ل
وخارج النص الأساسي الحامي للمستهلك جزائيا، 

 نين الأخرى التي تضمنت أحكاما حمائيةفإن القوا
لأخرى لم امن الناحية الجزائية، فإنها هي  للمستهلك
لى التنظيم لتحديد علإحالة اتقنية  منتتنصل 

جريمة مخالفة : ومثال ذلك . عناصر الجريمة
ار، بحيث أحيل كيفية إلزامية الإعلام بالأسع

الإعلان عن الأسعار المتطلبة بشأن بعض قطاعات 
النشاط أو بعض السلع والخدمات إلى التنظيم، مما 
يتعين معه رجوع القاضي الجزائي إلى تلك 
النصوص ليقرر ما إذا كانت الجريمة متوفرة من 

 .عدمها 
وبشأن الممارسات التعاقدية التعسفية أو ما 

، فإن  المشرع  التعسفية البنودأو عرف بالشروط ي
فوض السلطة التنفيذية صلاحية تحديد العناصر 

من القانون رقم  31المادة الأساسية للعقود بمقتضى 
 38، وبالنتيجة لذلك يعمل نص المادة 14-12

 .التجريمي العقابي من نفس القانون
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ن تقنية الإحالة أإلى ث، نخلص من هذا المبح
الجنائي لفروع القانون  نالقانو تكرس فكرة تبعية 

أنه و ، لأخرى التي يتدخل لحماية كل خرق لأحكامهاا
وقائية ذات طريق التنظيم تم تطوير السياسة ال عن

وهو ما يمس بمبدأ شرعية الغائية الاستهلاكية، 
الجرائم والعقوبات، وبالتالي يمس بمبدأ الأمن 

 . القانوني
 
 :مةــــتاــــــخ

ستهلاكي لمجمل مقومات يفتقد النص الجنائي الا
انوني، لتخلف متطلباته من يقين مبدأ الأمن الق

من ذلك، فهي نصوص  توقع  ودقة، بل العكسو 
ومتغيرة باستمرار وهو ما يهدر شديدة اللبس 

الاستقرار المتطلب للقواعد القانونية و من باب أولى 
فالقانون الجنائي أصبح  ،بهذا الشكل. الجنائية

حديد التقريبي أو على الأقل عنصر خطر بسبب الت
بلة للتمدد والتوسع لمفاهيم فضفاضة قا هاستعمال

لا يستطيعون  بشكل يجعل المخاطبين بمقتضاها
 مما يمس بتوقعاته وهو ،تحديد نطاق إعمالها

 لأمن القانونياولتفادي المساس بمبدأ . لمشروعةا
تركيز يتعين  ،في مجال القانون الجنائي الاستهلاكي

جريم والعقاب في يد السلطة التشريعية دون سلطة الت
 اللوائحو  الأنظمة علىغيرها، واستبعاد تقنية الإحالة 

التقليل من التعديل و  لإفراط فيها،اعدم  لأقلاأو على 
يلة كوسدوري للنصوص وفي أوقات متقاربة ال

.صوصللنلاستقرار لتحقيق بعض ا
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